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 ١٩٩٤لسنة  ٢٧قانون رقم 

 بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية

 باسم الشعب 

 رئیس الجمھوریة 

 قرر مجلس الشعب القانوني الآتي نصھ وقد أصدرناه:

 (المادة لأولى)

یعمل بأحكام القانون المرافق على كل تحكیم قائم وقت نفاذه أو یبدأ بعد نفاذه ولو أستند إلى إتفاق 

 تحكیم سبق إبرامھ قبل نفاذ ھذا القانون.

 الثانية) (المادة

زمة لتنفیذ أحكام ھذا القانون ویضع قوائم المحكمین الذین یجرى یصدر وزیر العدل القرارات اللا

 )من ھذا القانون.۱۷( الاختیار من بینھم وفقاً لحكم المادة

 الثالثة) (المادة

بإصدار قانون المرافعات المدنیة ۱۹٦۸لسنة۱۳من القانون رقم٥۱۳إلى ٥۰۱تلغى المواد من

 القانون.والتجاریة كما یلغى أي حكم مخالف لأحكام ھذا 

 الرابعة) (المادة

 ینشر ھذا القانون في الجریدة الرسمیة ویعمل بھ بعد شھر من الیوم التالي لتاریخ نشره.

 یبصم ھذا القانون بخاتم الدولة وینفذ كقانون من قوانینھا.

 حسنى مبارك 

 م ۱۹۹٤أبریل سنة ۱۸ه الموافق ۱٤۱٤ذي القعدة سنة  ۷صدر برئاسة الجمھوریة في 



 
٦ 

 

 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية قانون

 الباب الأول

 أحكام عامة

 )١مادة (

مع عدم الإخلال بأحكام الإتفاقیات الدولیة المعمول بھا في جمھوریة مصر العربیة تسري أحكام 

ً كانت طبیعة  ھذا على كل تحكیم بین أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أیا

انونیة التي یدور حولھا النزاع إذا كان ھذا التحكیم یجرى في مصر أو كان تحكیماً العلاقة الق

 تجاریاً دولیاً یجرى في الخارج واتفق أطرافھ على إخضاعھ لأحكام ھذا القانون.

وبالنسبة إلى منازعات العقود الإداریة یكون الاتفاق على التحكیم بموافقة الوزیر المختص أو من 

 ۱یجوز التفویض في ذلك. بالنسبة للأشخاص الاعتباریة العامة، ولایتولى اختصاصھ 

 )٢مادة (

یكون التحكیم تجاریاً في حكم ھذا القانون إذا نشأ النزاع حول علاقة قانونیة ذات طابع إقتصادي 

عقدیة كانت أو غیر عقدیة ویشمل ذلك على سبیل المثال تورید السلع أو الخدمات والوكالات 

د التشیید والخبرة الھندسیة أو الفنیة ومنح التراخیص الصناعیة والسیاحیة وغیرھا التجاریة وعقو

ونقل التكنولوجیا والاستثمار وعقود التنمیة وعملیات البنوك والتأمین والنقل وعملیات تنقیب 

واستخراج الثروات الطبیعیة وتورید الطاقة ومد أنابیب الغاز أو النفط وشق الطرق والانفاق 

 ح الأراضي الزراعیة وحمایة البیئة وإقامة المفاعلات النوویة.واستصلا

 )٣مادة (

یكون التحكیم دولیاً في حكم ھذا القانون إذا كان موضوعھ نزاعاً یتعلق بالتجارة الدولیة وذلك في 

 الأحوال الآتیة:

قت إبرام أولاً: إذا كان المركز الرئیسي لأعمال كل من طرفي التحكیم یقع في دولتین مختلفتین و

اتفاق التحكیم فإذا كان لأحد الطرفین عدة مراكز للأعمال فالعبرة بالمركز الأكثر ارتباطاً بموضوع 

 اتفاق التحكیم وإذا لم یكن لأحد طرفي التحكیم مركز أعمال فالعبرة بمحل اقامتھ المعتاد.

                                                 
 
بتعدیل بعض أحكام قانون التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة الصادر بالقانون  ۱۹۹۷لسنة  ۹أضیقت ھذه الفقرة بموجب القانون رقم  ۱

 .۱۹۹٤لسنة  ۲۷رقم 
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ً التحكیم على اللجوء إلى منظمة تحكیم دائمة أو مرك ز للتحكیم یوجد مقره ثانیاً: إذا اتفق طرفا

 داخل جمھوریة مصر العربیة أو خارجھا.

 ثالثاً: إذا كان موضوع النزاع الذي یشملھ اتفاق التحكیم یرتبط بأكثر من دولة واحدة. 

رابعاً: إذا كان المركز الرئیسي لأعمال كل من طرفي التحكیم یقع في نفس الدولة وقت ابرام 

 تالیة واقعاً خارج ھذه الدولة.اتفاق التحكیم وكان أحد الأماكن ال

 (أ) مكان إجراء التحكیم كما عینھ اتفاق التحكیم أو أشار إلى كیفیة تعیینھ.

 (ب) مكان تنفیذ جانب جوھري من الإلتزامات الناشئة عن العلاقة التجاریة بین الطرفین.

 (ج) المكان الأكثر ارتباطاً بموضوع النزاع.

 ) ٤مادة (

"التحكیم" في حكم ھذا القانون إلى التحكیم الذي یتفق علیھ طرفاً النزاع بإرادتھما ینصرف لفظ  -۱

الحرة سواء كانت الجھة التي تتولى إجراءات التحكیم، بمقتضى اتفاق الطرفین، منظمة أو مركز 

 دائم للتحكیم أو لم یكن كذلك.

أو أكثر للفصل في النزاع  "ھیئة التحكیم" إلى الھیئة المشكلة من محكم واحد وتنصرف عبارة -۲

 المحال إلى التحكیم أما لفظ "المحكمة" فینصرف إلى المحكمة التابعة للنظام القضائي في الدولة.

 وتنصرف عبارة "طرفي التحكیم" في ھذا القانون إلى أطراف التحكیم ولو تعددوا. -۳

 )٥مادة (

ار الإجراء الواجب الإتباع في مسألة في الأحوال التي یجیز فیھا ھذا القانون لطرفي التحكیم اختی

معینة تضمن ذلك حقھما في الترخیص للغیر في اختیار ھذا الإجراء، ویعتبر من الغیر في ھذا 

 الشأن كل منظمة أو مركز للتحكیم في جمھوریة مصر العربیة أو في خارجھا.

 )٦مادة (

حكام عقد نموذجي أو اتفاقیة دولیة إذا اتفق طرفاً التحكیم على اخضاع العلاقة القانونیة بینھما لأ

 أو أیة وثیقة أخرى وجب العمل بأحكام ھذه الوثیقة بما تشملھ من أحكام خاصة بالتحكیم.
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 )٧مادة (

ما لم یوجد اتفاق خاص بین طرفي التحكیم یتم تسلیم أي رسالة أو إعلان إلى المرسل إلیھ  -۱

في عنوانھ البریدي المعروف للطرفین أو  شخصیا أو في مقر عملھ أو في محل إقامتھ المعتاد أو

 المحدد في مشارطة التحكیم أو في الوثیقة المنظمة للعلاقة التي یتناولھا التحكیم.

وإذا تعذر معرفة أحد ھذه العناوین بعد إجراء التحریات اللازمة یعتبر التسلیم قد تم إذا كان  -۲

عتاد أوعنوان بریدي معروف للمرسل الإعلان بكتاب مسجل إلى آخر مقر عمل أو محل إقامة م

 إلیھ.

 لا تسري أحكام ھذه المادة على الإعلانات القضائیة أمام المحاكم. -۳

 )٨مادة (

إذا استمر أحد طرفي النزاع في إجراءات التحكیم مع علمھ بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكیم  

تھ ولم یقدم إعتراضاً على ھذه المخالفة أو لحكم من أحكام ھذا القانون مما یجوز الإتفاق على مخالف

في المیعاد المتفق علیھ أو في وقت معقول عند عدم الإتفاق اعتبر ذلك نزولاً منھ عن حقھ في 

 الإعتراض.

 )٩مادة (

یكون الإختصاص بنظر مسائل التحكیم التي یحیلھا ھذا القانون إلى القضاء المصري للمحكمة  -۱ 

أما إذا كان التحكیم تجاریاً دولیاً سواء جرى في مصر أو في الخارج المختصة أصلاً بنظر النزاع 

فیكون الإختصاص لمحكمة استئناف القاھرة ما لم یتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف 

 أخرى في مصر.

وتظل المحكمة التي ینعقد لھا الإختصاص وفقاً للفقرة السابقة دون غیرھا صاحبة الإختصاص  -۲

 جمیع إجراءات التحكیم.حتى انتھاء 
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 الباب الثاني

 اتفاق التحكيم

 )١٠( مادة

اتفاق التحكیم ھو اتفاق الطرفین على الإلتجاء إلى التحكیم لتسویة كل أو بعض المنازعات  -۱

 التي نشأت أو یمكن أن تنشأ بینھما بمناسبة علاقة قانونیة معینة عقدیة كانت أو غیر عقدیة.

التحكیم سابقاً على قیام النزاع سواء قام مستقلاً بذاتھ أو ورد في عقد یجوز أن یكون اتفاق  -۲

معین بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بین الطرفین، وفي ھذه الحالة یجب أن یحدد 

) من ھذا القانون ۳۰موضوع النزاع في بیان الدعوى المشار إلیھ في الفقرة الأولى من المادة(

اق التحكیم بعد قیام النزاع ولو كانت قد أقیمت في شأنھ دعوى أمام جھة كما یجوز أن یتم اتف

 قضائیة وفي ھذه الحالة یجب أن یحدد الإتفاق المسائل التي یشملھا التحكیم وإلا كان الإتفاق باطلاً.

ویعتبر اتفاقاً على التحكیم كل إحالة ترد في العقد إلى وثیقة تتضمن شرط تحكیم إذا كانت  -۳

 واضحة في اعتبار ھذا الشرط جزءا من العقد. الإحالة

 )١١مادة (

لا یجوز الإتفاق على التحكیم إلا للشخص الطبیعي أو الإعتباري الذي یملك التصرف في حقوقھ 

 ولا یجوز التحكیم في المسائل التي لا یجوز فیھا الصلح.

 )١٢مادة (

إتفاق التحكیم مكتوباً إذا تضمنھ محرر  یجب أن یكون إتفاق التحكیم مكتوباً وإلا كان باطلاً. ویكون

وقعھ الطرفان أو إذا تضمنھ ما تبادلھ الطرفان من رسائل أو برقیات أو غیرھا من وسائل الإتصال 

 المكتوبة.

 )١٣مادة (

یجب على المحكمة التي یرفع إلیھا نزاع یوجد بشأنھ إتفاق تحكیم أن تحكم بعدم قبول الدعوى  -۱

 ذلك قبل إبدائھ أي طلب أو دفاع في الدعوى.إذا دفع المدعى علیھ ب

ولا یحول رفع الدعوى المشار إلیھا في الفقرة السابقة دون البدء في اجراءات التحكیم أو  -۲

 الإستمرار فیھا أو إصدار حكم التحكیم.



 
١٠ 

 

 )١٤مادة (

طرفي ) من ھذا القانون أن تأمر، بناءً على طلب أحد ۹یجوز للمحكمة المشار إلیھا في المادة (

 التحكیم، بإتخاذ تدابیر مؤقتة أو تحفظیة سواءً قبل البدء في اجراءات التحكیم أو أثناء سیرھا. 
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 الباب الثالث

 هيئة التحكيم

 )١٥مادة (

تشكل ھیئة التحكیم بإتفاق الطرفین من محكم واحد أو أكثر، فإذا لم یتفقا على عدد المحكمین  -۱

 كان العدد ثلاثة.

 المحكمون وجب أن یكون عددھم وترا، وإلا كان التحكیم باطلاً.إذا تعدد  -۲

 )١٦مادة (

لا یجوز أن یكون المحكم قاصراً أو محجوراً علیھ أو محروماً من حقوقھ المدنیة بسبب الحكم  -۱

 علیھ في جنایة أو جنحة مخلة بالشرف أو بسبب شھر إفلاسھ ما لم یرد إلیھ إعتباره.

حكم من جنس أو جنسیة معینة إلا إذا إتفق طرفاً التحكیم أو نص القانون لا یشترط أن یكون الم -۲

 على غیر ذلك.

یكون قبول المحكم القیام بمھمتھ كتابة ویجب علیھ أن یفصح عند قبولھ عن أیة ظروف من  -۳

 شأنھا إثارة شكوك حول إستقلالھ أو حیدتھ.

 )١٧مادة (

المحكمین وعلى كیفیة ووقت إختیارھم فإذا لم یتفقا اتبع لطرفي التحكیم الإتفاق على إختیار  -۱ 

 ما یأتي:

) من ۹(أ) إذا كانت ھیئة التحكیم مشكلة من محكم واحد تولت المحكمة المشار إلیھا في المادة (

 ھذا القانون إختیاره بناءً على طلب أحد الطرفین.

رف محكماً ثم یتفق المحكمان (ب) فإذا كانت ھیئة التحكیم مشكلة من ثلاثة محكمین إختار كل ط

على إختیار المحكم الثالث، فإذا لم یعین أحد الطرفین محكمھ خلال الثلاثین یوماً التالیة لتسلمھ 

طلباً بذلك من الطرف الآخر، أو إذا لم یتفق المحكمان المعینان على إختیار المحكم الثالث خلال 

ً التالیة لتاریخ تعیین آخرھما، تول ) من ھذا ۹ت المحكمة المشار إلیھا في المادة (الثلاثین یوما

القانون إختیاره بناءً على طلب أحد الطرفین. ویكون للمحكم الذي إختاره المحكمان المعینان أو 

الذي إختارتھ المحكمة رئاسة ھیئة التحكیم، وتسري ھذه الأحكام في حالة تشكیل ھیئة التحكیم من 

 أكثر من ثلاثة محكمین.



 
١٢ 

 

أحد الطرفین إجراءات إختیار المحكمین التي اتفقا علیھا أو لم یتفق المحكمان  وإذا خالف -۲

المعینان على أمر مما یلزم اتفاقھما علیھ، أو إذا تخلف الغیر عن أداء ما عھد بھ إلیھ في ھذا 

) من ھذا القانون بناءً على طلب أحد الطرفین، ۹(المادة الشأن، وتولت المحكمة المشار إلیھا في 

یام بالإجراء أو بالعمل المطلوب ما لم ینص في الإتفاق على كیفیة أخرى لإتمام ھذا الإجراء الق

 أو العمل.

وتراعي المحكمة في المحكم الذي تختاره الشروط التي یتطلبھا ھذا القانون وتلك التي اتفق  -۳

ل بأحكام علیھا الطرفان، وتصدر قرارھا بإختیار المحكم على وجھ السرعة، ومع عدم الإخلا

 من ھذا القانون لا یقبل ھذا القرار الطعن فیھ بأي طریق من طرق الطعن. ۱۹و ۱۸ المادتین

 )١٨مادة (

 لا یجوز رد المحكم إلا إذا قامت ظروف تثیر شكوكاً جدیة حول حیدتھ أو إستقلالھ. -۱

لسبب تبینھ  ولا یجوز لأي من طرفي التحكیم رد المحكم الذي عینھ أو اشتراك في تعیینھ إلا -۲

 بعد أن تم ھذا التعیین

 ۲ )١٩مادة (

یقدم طلب الرد كتابة إلى ھیئة التحكیم مبیناً فیھ أسباب الرد خلال خمسة عشر یوماً من تاریخ  -۱

علم طالب الرد بتشكیل ھذه الھیئة أو بالظرو ف المبررة للرد، فإذا لم یتنحى المحكم المطلوب 

تقدیم الطلب، یحال بغیر رسوم إلى المحكمة المشار إلیھا  رده خلال خمسة عشر یوماً من تاریخ

 ) من ھذا القانون للفصل فیھ بحكم غیر قابل للطعن.۹في المادة (

                                                 
 
من قانون التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة، وذلك  نتیجة  ۱۹بتعدیل المادة  ۲۰۰۰لسنة  ۸تم تعدیل ھذه المادة بموجب القانون رقم  ۲

بعدم دستوریة الفقرة الأولى من المادة  ۱۹۹۹نوفمبر  ٦ق بجلسة  ۱۹لسنة  ۸٤صدور حكم المحكمة الدستوریة العلیا في الطعن رقم 
 ) قبل تعدیلھ: ۱۹ت تجیز لھیئة التحكیم الفصل في طلب رد أحد أعضائھا. وكان نص المادة () والتي كان۱۹(

یقدم طلب الرد كتابة إلى ھیئة التحكیم مبیناً فیھ أسباب الرد خلال خمسة عشر یوماً من تاریخ علم طالب الرد بتشكیل ھذه الھیئة أو  -۱"
 فصلت ھیئة التحكیم في الطلب. لوب ردهالمحكم المط ظرو ف المبررة للرد فإذا لم یتنحبال

 .یقبل طلب الرد ممن سبق لھ تقدیم طلب برد المحكم نفسھ في ذات التحكیمولا  -۲

) من ۹لطالب الرد أن یطعن في الحكم برفض طلبھ خلالھ ثلاثین یوماً من تاریخ إعلانھ بھ أمام المحكمة المشار إلیھا في المادة ( -۳
 .غیر قابل للطعن بأي طریقھذا القانون ویكون حكمھا 

وإذا حكم برد  أو على الطعن في حكم التحكیم الصادر برفضھ وقف إجراءات التحكیم. دترتب على تقدیم طلب الرلا ی -٤
 ،ترتب على ذلك إعتبار ما یكون قد تم من اجراءات التحكیم ، سواء من ھیئة التحكیم أو من المحكمة عند نظر الطعن،المحكم

 ."كأن لم یكن ،م المحكمینبما في ذلك حك



 
١٣ 

 

 لا یقبل طلب الرد ممن سبق لھ تقدیم طلب برد المحكم نفسھ في ذات التحكیم. -۲

م ترتب على ذلك لا یترتب على تقدیم طلب الرد وقف إجراءات التحكیم. وإذا حكم برد المحك-۳

 إعتبار ما یكون قد تم من اجراءات التحكیم، بما في ذلك حكم المحكمین، كأن لم یكن.

 )٢٠مادة (

إذا تعذر على المحكم أداء مھمتھ أو لم یباشرھا أو انقطع عن أدائھا بما یؤدي إلى تأخیر لا مبرر 

للمحكمة المشار إلیھا في لھ في إجراءات التحكیم ولم یتنح ولم یتفق الطرفان على عزلھ، جاز 

 ) من ھذا القانون الأمر بإنھاء مھمتھ بناءً على طلب أي من الطرفین.۹( المادة

 )٢١مادة (

إذا انتھت مھمة المحكم بالحكم برده أو عزلھ أو تنحیھ أو بأي سبب آخر، وجب تعیین بدیل لھ 

 طبقا للإجراءات التي تتبع في إختیار المحكم الذي انتھت مھمتھ.

 )٢٢ة (ماد

تفصل ھیئة التحكیم في الدفوع المتعلقة بعدم إختصاصھا بما في ذلك الدفوع المبینة على عدم  -۱

 وجود اتفاق تحكیم أو سقوطھ أو بطلانھ أو عدم شمولھ لموضوع النزاع.

یجب التمسك بھذه الدفوع في میعاد لا یجاوز میعاد تقدیم دفاع المدعى علیھ المشار إلیھ في  -۲

) من ھذا القانون ولا یترتب على قیام أحد طرفي التحكیم بتعیین محكم ۳۰ثانیة من المادة (الفقرة ال

أو الإشتراك في تعیینھ سقوط حقھ في تقدیم أي من ھذه الدفوع. أما الدفع بعدم شمول إتفاق التحكیم 

حق فیھ. لما یثیره الطرف الآخر من مسائل أثناء نظر النزاع فیجب التمسك بھ فوراً وإلا سقط ال

ویجوز، في جمیع الأحوال أن تقبل ھیئة التحكیم الدفع المتأخر إذا رأت أن التأخیر كان لسبب 

 مقبول.

تفصل ھیئة التحكیم في الدفوع المشار إلیھا في الفقرة الأولى من ھذه المادة قبل الفصل في  -۳

ع، فلا یجوز الموضوع أو أن تضمھا إلى الموضوع لتفصل فیھما معا. فإذا قضت برفض الدف

) ٥۳(للمادة التمسك بھ إلا بطریق رفع دعوى بطلان حكم التحكیم المنھي للخصومة كلھا وفقا 

 من ھذا القانون.

 )٢٣مادة (

یعتبر شرط التحكیم اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الآخرى ولا یترتب على بطلان العقد أوفسخھ 

 إذا كان ھذا الشرط صحیحاً في ذاتھ.أو إنھائھ أي أثر على شرط التحكیم الذي یتضمنھ، 



 
١٤ 

 

 )٢٤( مادة

یجوز لطرفي التحكیم الإتفاق على أن یكون لھیئة التحكیم، بناءً على طلب أحدھما، أن تأمر  -۱

ً منھما بإتخاذ ما تراه من تدابیر مؤقتة أو تحفظیة تقتضیھا طبیعة النزاع، وأن تطلب تقدیم  أیا

 تأمر بھ.ضمان كاف لتغطیة نفقات التدبیر الذي 

وإذا تخلف من صدر إلیھ الأمر عن تنفیذه، جاز لھیئة التحكیم، بناءً على طلب الطرف الآخر،  -۲

أن تأذن لھذا الطرف في إتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفیذه، وذلك دون إخلال بحق ھذا الطرف في 

 تنفیذ.) من ھذا القانون الأمر بال۹( أن یطلب رئیس المحكمة المشار إلیھا في المادة



 
١٥ 

 

 الباب الرابع

 إجراءات التحكيم

 )٢٥مادة (

لطرفي التحكیم الإتفاق على الإجراءات التي تتبعھا ھیئة التحكیم بما في ذلك حقھما في إخضاع 

ھذه الإجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة أو مركز تحكیم في جمھوریة مصر العربیة أو 

ھیئة التحكیم، مع مراعاة أحكام ھذا القانون، أن تختار خارجھا فإذا لم یوجد مثل ھذا الإتفاق كان ل

 إجراءات التحكیم التي تراھا مناسبة.

 )٢٦مادة (

 یعامل طرفا التحكیم على قدم المساواة وتھیأ لكل منھما فرصة متكافئة وكاملة لعرض دعواه.

 )٢٧مادة (

كیم من المدعي ما لم یتفق تبدأ اجراءات التحكیم من الیوم الذي یتسلم فیھ المدعى علیھ طلب التح

 الطرفان على موعد آخر.

 )٢٨مادة (

لطرفي التحكیم الإتفاق على مكان التحكیم في مصر أو خارجھا. فإذا لم یوجد إتفاق عینت ھیئة 

التحكیم مكان التحكیم مع مراعاة ظروف الدعوى وملاءمة المكان لأطرافھا. ولا یخل ذلك بسلطة 

أي مكان تراه مناسبا للقیام بإجراء من اجراءات التحكیم كسماع  ھیئة التحكیم في أن تجتمع في

أطراف النزاع أو الشھود أو الخبراء أو الإطلاع على مستندات أو معاینة بضاعة أو أموال أو 

 إجراء مداولة بین أعضائھا أو غیر ذلك.

 )٢٩مادة (

لتحكیم لغة أو لغات أخرى. یجرى التحكیم باللغة العربیة ما لم یتفق الطرفان أو تحدد ھیئة ا -۱

ویسري حكم الإتفاق أو القرار على لغة البیانات والمذكرات المكتوبة وعلى المرافعات الشفھیة 

وكذلك على كل قرار تتخذه ھذه الھیئة أو رسالة توجھھا أو حكم تصدره ما لم ینص اتفاق الطرفین 

 أو قرار ھیئة التحكیم على غیر ذلك.



 
١٦ 

 

قرر أن یرفق بكل أو بعض الوثائق المكتوبة التي تقدم في الدعوى ترجمة ولھیئة التحكیم أن ت -۲

إلى اللغة أو اللغات المستعملة في التحكیم. وفي حالة تعدد ھذه اللغات یجوز قصر الترجمة على 

 بعضھا.

 )٣٠مادة (

مدعى یرسل المدعي خلال المیعاد المتفق علیھ بین الطرفین أو الذي تعینھ ھیئة التحكیم إلى ال -۱

علیھ وإلى كل واحد من المحكمین بیاناً مكتوباً بدعواه یشتمل على اسمھ وعنوانھ واسم المدعى 

علیھ وعنوانھ وشرح لوقائع الدعوى وتحدید للمسائل محل النزاع وطلباتھ وكل أمر آخر یوجب 

 اتفاق الطرفین ذكره في ھذا البیان.

ین الطرفین أو الذي تعینھ ھیئة التحكیم إلى ویرسل المدعى علیھ خلال المیعاد المتفق علیھ ب -۲

المدعى وكل واحد من المحكمین مذكرة مكتوبة بدفاعھ رداً على ما جاء ببیان الدعوى، ولھ أن 

یضمن ھذه المذكرة أیة طلبات عارضة متصلة بموضوع النزاع أو أن یتمسك بحق ناشئ عنھ 

الإجراءات إذا رأت ھیئة التحكیم أن بقصد الدفع بالمقاصة، ولھ ذلك ولو في مرحلة لاحقھ من 

 الظروف تبرر التأخیر.

یجوز لكل من الطرفین أن یرفق ببیان الدعوى أو بمذكرة الدفاع على حسب الأحوال، صوراً  -۳

من الوثائق التي یستند إلیھا وأن یشیر إلى كل أو بعض الوثائق وأدلة الإثبات التي یعتزم تقدیمھا. 

حكیم في أي مرحلة كانت علیھا الدعوى في طلب تقدیم أصول المستندات ولا یخل ھذا بحق ھیئة الت

 أو الوثائق التي یستند إلیھا أي من طرفي الدعوى.

 )٣١مادة (

ترسل صورة مما یقدمھ أحد الطرفین إلى ھیئة التحكیم من مذكرات أو مستندات أو أوراق أخرى 

كل ما یقدم إلى الھیئة المذكورة  إلى الطرف الآخر وكذلك ترسل إلى كل من الطرفین صورة من

 من تقاریر الخبراء والمستندات وغیرھا من الأدلة.

 )٣٢مادة (

لكل من طرفي التحكیم تعدیل طلباتھ أو أوجھ دفاعھ أو استكمالھا خلال اجراءات التحكیم ما لم 

 تقرر ھیئة التحكیم عدم قبول ذلك منعاً من تعطیل الفصل في النزاع.



 
١٧ 

 

 )٣٣مادة (

ھیئة التحكیم جلسات مرافعة لتمكین كل من الطرفین من شرح موضوع الدعوى وعرض  تعقد -۱

 حججھ وأدلتھ، ولھا الإكتفاء بتقدیم المذكرات والوثائق المكتوبة ما لم یتفق الطرفان على غیر ذلك.

ویجب إخطار طرفي التحكیم بمواعید الجلسات والإجتماعات التي تقرر ھیئة التحكیم عقدھا  -۲

 تاریخ الذي تعینھ لذلك بوقت كاف تقدره ھذه الھیئة حسب الظروف.قبل ال

وتدون خلاصة وقائع كل جلسة تعقدھا ھیئة التحكیم في محضر تسلم صورة منھ إلى كل من  -۳

 الطرفین ما لم یتفقا على غیر ذلك.

 ویكون سماع الشھود والخبراء بدون أداء یمین. -٤

 )٣٤مادة (

ً مكتوباً بدعواه وفقا للفقرة الأولى من المادة(إذا لم یقدم المدعي دون  -۱ ) ۳۰عذر مقبول بیانا

 وجب أن تأمر ھیئة التحكیم بإنھاء اجراءات التحكیم ما لم یتفق الطرفان على غیر ذلك.

ً للفقرة الثانیة من المادة( -۲ ) من ھذا القانون ۳۰وإذا لم یقدم المدعى علیھ مذكرة بدفاعھ وفقا

تحكیم في إجراءات التحكیم دون أن یعتبر ذلك بذاتھ إقرارا من المدعى وجب أن تستمر ھیئة ال

 علیھ بدعوى المدعي، ما لم یتفق الطرفان على غیر ذلك.

 )٣٥مادة (

إذا تخلف أحد الطرفین عن حضور إحدى الجلسات أو عن تقدیم ما طلب منھ من مستندات جاز 

حكم في النزاع إستناداً إلى عناصر الإثبات لھیئة التحكیم الإستمرار في اجراءات التحكیم وإصدار 

 الموجودة أمامھا.

 )٣٦مادة (

لھیئة التحكیم تعیین خبیراً أو أكثر لتقدیم تقریر مكتوب أو شفھي یثبت في محضر الجلسة  -۱

بشأن مسائل معینة تحددھا، وترسل إلى كل من الطرفین صورة من قرارھا بتحدید المھمة المسندة 

 إلى الخبیر.

لى كل من الطرفین أن یقدم إلى الخبیر المعلومات المتعلقة بالنزاع وأن یمكنھ من معاینة وع -۲

وفحص ما یطلبھ من وثائق أو بضائع أو أموال أخرى متعلقة بالنزاع، وتفصل ھیئة التحكیم في 

 كل نزاع یقوم بین الخبیر وأحد الطرفین في ھذا الشأن.



 
١٨ 

 

خبیر بمجرد إیداعھ إلى كل من الطرفین مع إتاحة وترسل ھیئة التحكیم صورة من تقریر ال -۳

الفرصة لھ لإبداء رأیھ فیھ، ولكل من الطرفین الحق في الإطلاع على الوثائق التي أستند إلیھا 

 الخبیر في تقریره وفحصھا.

ولھیئة التحكیم بعد تقدیم تقریر الخبیر أن تقرر من تلقاء نفسھا أو بناءً على طلب أحد طرفي  -٤

عقد جلسة لسماع أقوال الخبیر مع إتاحة الفرصة للطرفین لسماعھ ومناقشتھ بشأن ما ورد التحكیم 

في تقریره. ولكل من الطرفین أن یقدم في ھذه الجلسة خبیراً أو أكثر من طرفھ لإبداء الرأي في 

ر المسائل التي تناولھا تقریر الخبیر الذي عینتھ ھیئة التحكیم ما لم یتفق طرفا التحكیم على غی

 ذلك.

 )٣٧مادة (

) من ھذا القانون بناءً على طلب ھیئة التحكیم ۹یختص رئیس المحكمة المشار إلیھا في المادة (

 بما یأتي:

(أ) الحكم على من یتخلف من الشھود عن الحضور أو یمتنع عن الإجابة بالجزاءات المنصوص 

 جاریة.من قانون الإثبات المواد المدنیة والت ۸۰و ۷۸علیھا في المادتین 

 (ب) الأمر بالإنابة القضائیة.

 )٣٨مادة (

ً للشروط المقررة لذلك في قانون  ینقطع سیر الخصومة أمام ھیئة التحكیم في الأحوال ووفقا

المرافعات المدنیة والتجاریة، ویترتب على إنقطاع سیر الخصومة الآثار المقررة في القانون 

  المذكور.



 
١٩ 

 

 الباب الخامس

 الإجراءاتحكم التحكيم وإنهاء 

 )٣٩مادة (

تطبق ھیئة التحكیم على موضوع النزاع القواعد التي یتفق علیھا الطرفان. وإذا إتفقا على  -۱

تطبیق قانون دولة معینة اتبعت القواعد الموضوعیة فیھ دون القواعد الخاصة بتنازع القوانین ما 

 لم یتفق على غیر ذلك.

نونیة واجبة التطبیق على موضوع النزاع طبقت ھیئة وإذا لم یتفق الطرفان على القواعد القا -۲

 التحكیم القواعد الموضوعیة في القانون الذي ترى أنھ الأكثر اتصالاً بالنزاع.

یجب أن تراعي ھیئة التحكیم عند الفصل في موضوع النزاع شروط العقد محل النزاع  -۳

 والأعراف الجاریة في نوع المعاملة.

أن تفصل في  -إذا إتفق طرفاً التحكیم صراحة على تفویضھا بالصلح  -یجوز لھیئة التحكیم  -٤

 موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة والإنصاف دون التقید بأحكام القانون.

 )٤٠مادة (

یصدر حكم ھیئة التحكیم المشكلة من أكثر من محكم واحد بأغلبیة الآراء بعد مداولة تتم على 

 یم، ما لم یتفق طرفا التحكیم على غیر ذلك.الوجھ الذي تحدده ھیئة التحك

 )٤١مادة (

إذا إتفق الطرفان خلال إجراءات التحكیم على تسویة تنھي النزاع كان لھما أن یطلبا إثبات شروط 

التسویة أمام ھیئة التحكیم، التي یجب علیھا في ھذه الحالة أن تصدر قراراً یتضمن شروط التسویة 

 ا القرار ما لأحكام المحكمین من قوة بالنسبة للتنفیذ.وینھي الإجراءات، ویكون لھذ

 )٤٢مادة (

یجوز أن تصدر ھیئة التحكیم أحكاماً وقتیة أو في جزء من الطلبات وذلك قبل إصدار الحكم المنھي 

 للخصومة كلھا.

 )٤٣مادة (

محكم  یصدر حكم التحكیم كتابة ویوقعھ المحكمون، وفي حالة تشكیل ھیئة التحكیم من أكثر من -۱

 واحد یكتفى بتوقیعات أغلبیة المحكمین بشرط أن تثبت في الحكم أسباب عدم توقیع الأقلیة.



 
٢٠ 

 

یجب أن یكون حكم التحكیم مسبباً إلا إذا إتفق طرفا التحكیم على غیر ذلك أو كان القانون  -۲

 الواجب التطبیق على إجراءات التحكیم لا یشترط ذكر أسباب الحكم.

التحكیم على أسماء الخصوم وعناوینھم وأسماء المحكمین وعناوینھم  یجب أن یشتمل حكم -۳

وجنسیاتھم وصفاتھم وصورة من إتفاق التحكیم وملخص لطلبات الخصوم وأقوالھم ومستنداتھم 

 ومنطوق الحكم وتاریخ ومكان إصداره وأسبابھ إذا كان ذكرھا واجباً.

 )٤٤مادة (

صورة من حكم التحكیم موقعة من المحكمین الذین تسلم ھیئة التحكیم إلى كل من الطرفین  -۱

 وافقوا علیھ خلال ثلاثین یوماً من تاریخ صدوره.

 ولا یجوز نشر حكم التحكیم أو نشر أجزاء منھ إلا بموافقة طرفي التحكیم. -۲

 )٤٥مادة (

الطرفان. على ھیئة التحكیم إصدار الحكم المنھي للخصومة كلھا خلال المیعاد الذي اتفق علیھ  -۱

فإن لم یوجد إتفاق وجب أن یصدر الحكم خلال أثنى عشر شھراً من تاریخ بدء إجراءات التحكیم. 

وفى جمیع الأحوال یجوز أن تقرر ھیئة التحكیم مد المیعاد على ألا تزید فترة المد على ستة أشھر 

 ما لم یتفق الطرفان على مدة تزید على ذلك.

ل المیعاد المشار إلیھ في الفقرة السابقة جاز لأي من طرفي وإذا لم یصدر حكم التحكیم خلا -۲

) من ھذا القانون أن یصدر أمرا ۹( التحكیم أن یطلب من رئیس المحكمة المشار إلیھا في المادة

بتحدید میعاد إضافي أو بإنھاء إجراءات التحكیم. ویكون لأي من الطرفین عندئذ رفع دعواه إلى 

 رھا.المحكمة المختصة أصلاً بنظ

 )٤٦مادة (

إذا عرضت خلال إجراءات التحكیم مسألة تخرج عن ولایة ھیئة التحكیم أو طعن بالتزویر في 

ورقة قدمت لھا أو اتخذت إجراءات جنائیة عن تزویرھا أو عن فعل جنائي آخر، جاز لھیئة 

یر التحكیم الاستمرار في نظر موضوع النزاع إذا رأت أن الفصل في ھذه المسألة أو في تزو

الورقة أو في الفعل الجنائي الآخر لیس لازماً للفصل في موضوع النزاع، وإلا أوقفت الإجراءات 

حتى یصدر حكم نھائي في ھذا الشأن، ویترتب على ذلك وقف سریان المیعاد المحدد لإصدار 

 حكم التحكیم.
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 ۳)٤٧مادة (

عة منھ باللغة التي یجب على من صدر حكم التحكیم لصالحھ إیداع أصل الحكم أو صورة موق

صدر بھا، أو ترجمة باللغة العربیة مصدقاً علیھا من جھة معتمدة إذا كان صادراً بلغة أجنبیة، 

 ) من ھذا القانون.۹وذلك في قلم كتاب المحكمة المشار إلیھا في المادة(

ویحرر كاتب المحكمة محضراً بھذا الإیداع ویجوز لكل من طرفي التحكیم طلب الحصول على 

 رة من ھذا المحضر.صو

 )٤٨مادة (

تنتھي إجراءات التحكیم بصدور الحكم المنھي للخصومة كلھا أو بصدور أمر بإنھاء إجراءات  -۱

) من ھذا القانون. كما تنتھي أیضاً بصدور قرار من ھیئة ٤٥( التحكیم وفقاً للفقرة الثانیة من المادة

 التحكیم بإنھاء الإجراءات في الأحوال الآتیة: 

 إذا إتفق الطرفان على إنھاء التحكیم. (أ)

(ب) إذا ترك المدعى خصومة التحكیم ما لم تقرر ھیئة التحكیم، بناءً على طلب المدعى علیھ، أن 

 لھ مصلحة جدیة في إستمرار الإجراءات حتى یحسم النزاع.

 تھ.(ج) إذا رأت ھیئة التحكیم لأي سبب آخر عدم جدوى إستمرار إجراءات التحكیم أو إستحال

من ھذا القانون تنتھي مھمة ھیئة التحكیم بإنتھاء  ٥۱و ٥۰و ٤۹مع مراعاة أحكام المواد  -۲

 إجراءات التحكیم.

 )٤٩مادة (

یجوز لكل من طرفي التحكیم أن یطلب من ھیئة التحكیم، خلال الثلاثین یوماً التالیة لتسلمھ  -۱

طالب التفسیر إعلان الطرف  حكم التحكیم، تفسیر ما وقع في منطوقھ من غموض. ویجب على

 الآخر بھذا الطلب قبل تقدیمھ لھیئة التحكیم.

یصدر التفسیر كتابةً خلال الثلاثین یوماً التالیة لتاریخ تقدیم طلب التفسیر لھیئة التحكیم. ویجوز  -۲

 لھذه الھیئة مد ھذا المیعاد ثلاثین یوماً أخرى إذا رأت ضرورة لذلك.

 لتفسیر متمماً لحكم التحكیم الذي یفسره وتسري علیھ أحكامھ.ویعتبر الحكم الصادر با -۳

                                                 
 
بتنظیم إجراءات إیداع أحكام التحكیم  ۲۰۰۸سبتمبر  ۱۲بتاریخ  ۲۰۰۸لسنة  ۸۳۱۰تجدر الإشارة إلى صدور قرار وزیر العدل رقم  ۳

 .۱۹۹٤لسنة  ۲۷فى المواد المدنیة والتجاریة الصادر بالقانون رقم ) من قانون التحكیم ٤۷طبقاً لنص ھذه المادة (المادة 
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 )٥٠مادة (

تتولى ھیئة التحكیم تصحیح ما یقع في حكمھا من أخطاء مادیة بحتة، كتابیة أو حسابیة، وذلك  -۱

بقرار تصدره من تلقاء نفسھا أو بناءً على طلب أحد الخصوم. وتجري ھیئة التحكیم التصحیح من 

ً التالیة لتاریخ صدور الحكم أو إیداع طلب التصحیح بحسب  غیر مرافعة خلال الثلاثین یوما

 الأحوال. ولھا مد ھذا المیعاد ثلاثین یوماً أخرى إذا رأت ضرورة لذلك.

ویصدر قرار التصحیح كتابةً من ھیئة التحكیم ویعلن إلى الطرفین خلال ثلاثین یوماً من تاریخ  -۲

سلطتھا في التصحیح جاز التمسك ببطلان ھذا القرار بدعوى صدوره وإذا تجاوزت ھیئة التحكیم 

 ) من ھذا القانون.٥٤\٥۳( بطلان تسري علیھا أحكام المادتین

 )٥١مادة (

میعاد التحكیم، أن یطلب من ھیئة التحكیم خلال  انتھاءیجوز لكل من طرفي التحكیم، ولو بعد  -۱

ً التالیة لتسلمھ حكم التحكیم إصدار ح كم تحكیم إضافي في طلبات قدمت خلال الثلاثین یوما

 الإجراءات وأغفلھا حكم التحكیم. ویجب إعلان ھذا الطلب إلى الطرف الآخر قبل تقدیمھ.

حكمھا خلال ستین یوماً من تاریخ تقدیم الطلب ویجوز لھا مد ھذا المیعاد  وتصدر ھیئة التحكیم -۲

 أخرى إذا رأت ضرورة لذلك. ثلاثین یوما
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 الباب السادس

 بطلان حكم التحكيم

 )٥٢مادة (

لا تقبل أحكام التحكیم التي تصدر طبقاً لأحكام ھذا القانون الطعن فیھا بأي طریق من طرق  -۱

 الطعن المنصوص علیھا في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة.

 یجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكیم وفقاً للأحكام المبینة في المادتین التالیتین. -۲

 )٥٣ة (ماد

 لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكیم إلا في الأحوال الآتیة: -۱

 (أ) إذا لم یوجد إتفاق تحكیم أو كان ھذا الإتفاق باطلاً أو قابلاً للإبطال أو سقط بإنتھاء مدتھ.

(ب) إذا كان أحد طرفي إتفاق التحكیم وقت إبرامھ فاقد الأھلیة أو ناقصھا وفقاً للقانون الذي یحكم 

 .أھلیتھ

(ج) إذا تعذر على أحد طرفي التحكیم تقدیم دفاعھ بسبب عدم إعلانھ إعلاناً صحیحاً بتعیین محكم 

 أو بإجراءات التحكیم أو لأي سبب آخر خارج عن إرادتھ.

 (د) إذا استبعد حكم التحكیم تطبیق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبیقھ على موضوع النزاع.

 كیم أو تعیین المحكمین على وجھ مخالف للقانون أو لإتفاق الطرفین.(ه) إذا تم تشكیل ھیئة التح

(و) إذا فصل حكم التحكیم في مسائل لا یشملھا إتفاق التحكیم أو جاوز حدود ھذا الإتفاق. ومع 

ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكیم عن أجزائھ الخاصة بالمسائل 

 یقع البطلان إلا على الأجزاء الأخیرة وحدھا.غیر الخاضعة لھ فلا 

 (ز) إذا وقع بطلان في حكم التحكیم، أو كانت إجراءات التحكیم باطلة بطلاناً أثر في الحكم.

وتقضي المحكمة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسھا ببطلان حكم التحكیم إذا تضمن ما  -۲

 .یخالف النظام العام في جمھوریة مصر العربیة
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 )٥٤مادة (

ترفع دعوى بطلان حكم التحكیم خلال التسعین یوماً التالیة لتاریخ إعلان حكم التحكیم للمحكوم  -۱

علیھ. ولا یحول دون قبول دعوى البطلان نزول مدعي البطلان عن حقھ في رفعھا قبل صدور 

 حكم التحكیم.

) من ۹( المشار إلیھا في المادةتختص بدعوى البطلان في التحكیم التجاري الدولي المحكمة  -۲

ھذا القانون وفى غیر التحكیم التجاري الدولي یكون الإختصاص لمحكمة الدرجة الثانیة التي 

 تتبعھا المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع.
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 الباب السابع

 حجية أحكام المحكمين وتنفيذها

 ) ٥٥مادة (

حجیة الأمر المقضي وتكون واجبة النفاذ بمراعاة تحوز أحكام المحكمین الصادرة طبقاً لھذا القانون 

 الأحكام المنصوص علیھا في ھذا القانون.

 )٥٦مادة (

) من ھذا القانون أو من یندبھ من قضاتھا ۹المادة (یختص رئیس المحكمة المشار إلیھا في  

 :یليبإصدار الأمر بتنفیذ حكم المحكمین، ویقدم طلب تنفیذ الحكم مرفقاً بھ ما 

 الحكم أو صورة موقعة منھ. أصل -۱

 صورة من إتفاق التحكیم. -۲

 ترجمة مصدق علیھا من جھة معتمدة إلى اللغة العربیة لحكم التحكیم إذا لم یكن صادراً بھا. -۳

 ) من ھذا القانون.٤۷( صورة من المحضر الدال على إیداع الحكم وفقاً للمادة -٤

 )٥٧مادة (

ف تنفیذ حكم التحكیم، ومع ذلك یجوز للمحكمة أن تأمر لا یترتب على رفع دعوى البطلان وق

بوقف التنفیذ إذا طلب المدعي ذلك في صحیفة الدعوى وكان الطلب مبنیاً على أسباب جدیة وعلى 

المحكمة الفصل في طلب وقف التنفیذ خلال ستین یوماً من تاریخ أول جلسة محددة لنظره، وإذا 

تقدیم كفالة أو ضمان مالي. وعلیھا إذا أمرت بوقف التنفیذ أمرت بوقف التنفیذ جاز لھا أن تأمر ب

 الفصل في دعوى البطلان ستة أشھر من تاریخ صدور ھذا الأمر.

 )٥٨مادة (

 لا یقبل تنفیذ حكم التحكیم إذا لم یكن میعاد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضى. -۱

 بعد التحقق مما یأتي:  لا یجوز الأمر بتنفیذ حكم التحكیم وفقاً لھذا القانون إلا -۲

 (أ) أنھ لا یتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصریة في موضوع النزاع.

 (ب) أنھ لا یتضمن ما یخالف النظام العام في جمھوریة مصر العربیة.

 (ج) أنھ قد تم إعلانھ للمحكوم علیھ إعلاناً صحیحاً.
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التحكیم. أما الأمر الصادر برفض التنفیذ ولا یجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفیذ حكم  -۳

) من ھذا القانون خلال ثلاثین یوماً ۹فیجوز التظلم منھ إلى المحكمة المختصة وفقا لحكم المادة(

 ٤من تاریخ صدوره.

                                                 
 
بعدم دستوریة قضى  ۲۰۰۱ینایر  ٦ق بجلسة  ۲۱لسنة  ۹۲جدر الإشارة إلى صدور حكم من المحكمة الدستوریة العلیا في الطعن رقم ت ٤

فیما نص علیھ  ۱۹۹٤لسنة  ۲۷) من قانون التحكیم فى المواد المدنیة والتجاریة الصادر بالقانون رقم ٥۸من المادة  ۳(الفقرة  ھذه الفقرة
. وبالتالي ۲۰۰۱ینایر  ۱۸. وقد نشر ھذا الحكم في الجریدة الرسمیة بتاریخ ظلم من الأمر الصادر بتنفیذ حكم التحكیممن عدم جواز الت

 أصبح من الجائز التظلم من الأمر الصادر بتنفیذ أو برفض تنفیذ حكم التحكیم.
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 ١٩٩٧لسنة  ٩قانون رقم 

في المواد المدنية والتجارية الصادر  بتعديل بعض أحكام قانون التحكيم

 ١٩٩٤لسنة  ٢٧بالقانون رقم 

 باسم الشعب

 رئیس الجمھوریة

 وقد أصدرناه؛ نصھ،قرر مجلس الشعب القانون الآتي 

 (المادة الأولى) 

 ۲۷المواد المدنیة والتجاریة الصادر بالقانون رقم  في) من قانون التحكیم ۱تضاف إلى المادة (

 :الآتينصھا  ثانیة،فقرة  ۱۹۹٤لسنة 

"وبالنسبة إلى منازعات العقود الإداریة یكون الاتفاق على التحكیم بموافقة الوزیر المختص أو 

 ذلك". فيمن یتولى اختصاصھ بالنسبة للأشخاص الاعتباریة العامة، ولا یجوز التفویض 

 (المادة الثانية)

 .ویعمل بھ من الیوم التالي لتاریخ نشره الرسمیة،الجریدة  فيینشر ھذا القانون 

 وینفذ كقانون من قوانینھا. الدولة،یبصم ھذا القانون بخاتم 

 ھـ  ۱٤۱۸المحرم سنة  ٦ فيمھوریة صدر برئاسة الج

 ).م۱۹۹۷مایو سنة  ۱۳(الموافق 

 حسنى مبارك         
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 ٢٠٠٠لسنة  ٨قانون رقم 

  ١٩٩٤لسنة  ٢٧) من القانون رقم ١٩بتعديل المادة (

 المواد المدنية والتجارية فيبإصدار قانون في شأن التحكيم 

 باسم الشعب

 رئیس الجمھوریة

 أصدرناه.قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصھ، وقد 

 (المادة الأولى)

 فيبإص��دار قانون في ش��أن التحكیم  ۱۹۹٤لس��نة  ۲۷) من القانون رقم ۱۹یس��تبدل بنص المادة (

 المواد المدنیة والتجاریة، النص الآتي:

 :١٩مادة 

یقدم طلب الرد كتابةً إلى ھیئة التحكیم مبیناً فیھ أس����باب الرد خلال خمس����ة عش����ر یوماً من  -۱"

ت��اریخ علم ط��ال��ب الرد بتش�������كی��ل ھ��ذه الھیئ��ة أو ب��الظروف المبررة للرد، ف��إذا لم یتنح المحكم 

المطلوب رده خلال خمس���ة عش���ر یوماً من تاریخ تقدیم الطلب، یحال بغیر رس���وم إلى المحكمة 

 ) من ھذا القانون للفصل فیھ بحكم غیر قابل للطعن.۹المادة ( فير إلیھا المشا

 ذات التحكیم. فيلا یقبل طلب الرد ممن سبق لھ تقدیم طلب برد المحكم نفسھ  -۲

لا یترتب على تقدیم طلب الرد وقف إجراءات التحكیم، وإذا حُكم برد المحكم ترتب على ذلك  -۳

 ذلك حكم المحكمین، كأن لم یكن". فيات التحكیم، بما اعتبار ما یكون قد تم من إجراء

 (المادة الثانية)

 الجریدة الرسمیة، ویعمل بھ اعتباراً من الیوم التالي لتاریخ نشره. فيینشر ھذا القانون 

 یبصم ھذا القانون بخاتم الدولة، وینفذ كقانون من قوانینھا.

 ھـ. ۱٤۲۰الحجة سنة  ذي ۲۹ فيصدر برئاسة الجمھوریة 

 ).م۲۰۰۰أبریل سنة  ٤(الموافق 

 حسنى مبارك
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 ٢٠٠٨لسنة  ٨٣١٠قرار وزير العدل رقم 

 بتنظيم إجراءات إيداع أحكام التحكيم

 المواد المدنية في) من قانون التحكيم ٤٧طبقاً لنص المادة (

 ١٩٩٤لسنة  ٢٧والتجارية الصادر بالقانون رقم 

 وزیر العدل

 بعد الإطلاع على الدستور؛

 ؛۱۹۹٤لسنة  ۲۷المواد المدنیة والتجاریة الصادر بالقانون رقم  فيوعلى قانون التحكیم 

 قـــــــرر

 (المادة الأولى)

ینشأ بقلم كتاب المحاكم دفتر لقید طلبات إیداع أحكام التحكیم بأرقام مسلسلة ویتضمن تاریخ تقدیم 

وثیقة إثبات ش�����خص�����یتھ، وكذا الطلب وبیانات وافیة عن مقدمھ وص�����فتھ ومحل إقامتھ من واقع 

 بیانات حكم التحكیم موضوع الطلب على النحو المبین بالمادة الخامسة من ھذا القرار.

 (المادة الثانية)

یقدم طلب إیداع حكم التحكیم قلم كتاب المحكمة المختصة من المحكوم لصالحھ أو وكیلھ بموجب 

 رة العدل لإبداء الرأى بشأنھ.توكیل رسمي خاص ویرسل إلى المكتب الفني للتحكیم بوزا

 (المادة الثالثة)

لا یقبل قلم الكتاب طلب إیداع حكم التحكیم إلا بعد فوات مدة التسعین یوماً المقررة لإقامة دعوى 

بطلان حكم التحكیم والتي تبدأ من تاریخ إعلان الحكم للمحكوم علیھ على ض�����وء ما تقض�����ي بھ 

لس�������نة  ۲۷اد المدنیة والتجاریة الص�������ادر بالقانون رقم المو في) من قانون التحكیم ٥٤المادة (

۱۹۹٤. 

 (المادة الرابعة)

یص�������در المكتب الفني للتحكیم بوزارة العدل قراره كتابةً بقبول أو بعدم قبول طلب إیداع حكم 

 التحكیم بعد التحقق مما یأتي:



 
٣٠ 

 

 أن الحكم المطلوب إیداعھ: -أولاً 

 اب.لا یتضمن ما یخالف النظام العام أو الآد )أ(

لا یتعلق بأي حق عیني على عقار أو بحیازتھ أو تس�������لیمھ أو بتثبیت ملكیتھ أو  )ب(

 قسمتھ وأنھ لا یتعلق بعقار بأي صورة من الصور.

 –مصریین  – غیر مسلمین –(جـ�������) لا یتعلق بإحدى مسائل الأحوال الشخصیة (مسلمین 

 أجانب).

 (د) لا یتعلق بإحدى المسائل الجنائیة.

 البنود السابقة. فيإحدى المسائل المشار إلیھا  فيضاء بإثبات الصلح (ھـ) لا یتضمن الق

 مسائل مما لا یجوز فیھا الصلح. في(و) لا یتعلق بتحكیم 

) من قانون التحكیم فى ٤۷، ۹أن المحكمة مختص�������ة بإیداع الحكم طبقاً للمادتین ( –ثانیاً 

 .۱۹۹٤لسنة  ۲۷المواد المدنیة والتجاریة الصادر بالقانون رقم 

 (المادة الخامسة)

بعد ص�����دور القرار بقبول إیداع حكم التحكیم یحرر الكاتب المختص بالمحكمة محض�����راً بإیداع 

ص����دوره وأس����ماء المحكمین الذین أص����دروه وعناوینھم وص����فاتھم حكم التحكیم یتض����من تاریخ 

 وأسماء الخصوم وعناوینھم ومنطوق الحكم واسم طالب الإیداع وعنوانھ وصفتھ.

 (المادة السادسة)

یجوز لكل من طرفي التحكیم الحص���ول على ص���ورة من محض���ر إیداع حكم التحكیم ولا یجوز 

 إعطاء صورة رسمیة من حكم التحكیم المودع.

 (المادة السابعة)

 ینشر ھذا القرار فى الوقائع المصریة، ویعمل بھ من تاریخ نشره.

  ۲۱/۹/۲۰۰۸صدر فى 

 وزیر العدل

 المستشار/ ممدوح مرعي        



 
٣١ 

 

 ٢٠٠٩لسنة  ٦٥٧٠قرار وزير العدل رقم 

 بتعديل تنظيم إجراءات إيداع أحكام التحكيم

 وزیر العدل

 بعد الإطلاع على الدستور؛

 ۱۹۹٤؛ لسنة ۲۷ن التحكیم فى المواد المدنیة والتجاریة الصادر بالقانون رقم وعلى قانو

بتنظیم إجراءات إیداع أحكام التحكیم طبقاً  ۲۰۰۸لسنة  ۸۳۱۰وعلى قرار وزیر العدل رقم 

 ۱۹۹٤لسنة  ۲۷من قانون التحكیم رقم  ٤۷لنص المادة 

 قرر

 (المادة الأولى)

 ۲۰۰۸لسنة  ۸۳۱۰ الرابعة من قرار وزیر العدل رقمتعدیل الفقرتان (ب)، (و) من المادة 

 لتكون:

 أولاً: أن الحكم المطلوب إیداعھ:

ملكیتھ أو قسمتھ وأنھ لا  (ب) لا یتعلق بأي حق عیني على عقار أو بحیازتھ أو تسلیمھ أو بتثبیت

 الصور. یتعلق بحق عیني على عقار بأي صورة من

 ھا الصلح.مسائل لا یجوز فی في(و) لا یتعلق بتحكیم 

 (المادة الثانية)

 الوقائع المصریة، ویعمل بھ من تاریخ نشره. فيینشر ھذا القرار 

 ۲۰۰۹ /۷ / ۷ فيصدر 

 وزیر العدل

 المستشار/ ممدوح مرعي



 
٣٢ 

 

 ٨٣١٠بتعديل قرار وزير العدل رقم  ٢٠١١لسنة  ٩٧٣٩قرار وزير العدل رقم 

 ٢٠٠٨لسنة 

 بتنظيم إجراءات إيداع أحكام التحكيم 

 وزیر العدل  

 بعد الإطلاع على الدستور؛

 ؛۱۹۹٤لسنة  ۲۷وعلى قانون التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة الصادر بالقانون رقم 

بتنظیم إجراءات إیداع  ۲۰۰۹لسنة  ٦٥۷۰، ۲۰۰۸لسنة  ۸۳۱۰وزیر العدل رقمي  وعلى قراري

 التحكیم؛أحكام 

 :قــــــــرر

 الأولى) (المادة

بتنظیم إجراءات إیداع أحكام  ۲۰۰۸لسنة  ۸۳۱۰وزیر العدل رقم  الثالثة من قرارتلُغى المادة  

  .التحكیم

 الثانية) (المادة

النص  ،۲۰۰۹لسنة  ٦٥۷۰رقم  والمعدل بالقرار یسُتبدل بنص المادة الرابعة من القرار المذكور

 :الآتي

دم قبول طلب إیداع حكم التحكیم یبدي المكتب الفني للتحكیم بوزارة العدل رأیھ كتابة بقبول أو بع "

 :یأتيو ذلك بعد التحقق مما 

 العربیة،أن الحكم المطلوب إیداعھ لا یتضمن ما یخالف النظام العام في جمھوریة مصر  (أولاً) 

 .الصلحأو أن التحكیم لا یتعلق بمسائل لا یجوز فیھا 

مختصة بالإیداع طبقاً لنص المادتین أن المحكمة المطلوب إیداع حكم التحكیم قلم كتابھا (ثانیاً) 

  ۱۹۹٤لسنة  ۲۷بالقانون رقم  والتجاریة الصادرمن قانون التحكیم في المواد المدنیة  )٤۷ ،۹(



 
٣٣ 

 

 الثالثة) (المادة

  :مادة جدیدة برقم "مادة سابعة " بالنص الآتي یضُاف إلى القرار المذكور 

یختص رئیس المحكمة المودع لدیھا الحكم أو  بعد إیداع حكم التحكیم قلم كتاب المحكمة المختصة

والمواعید الشروط  الأمر بتنفیذ الحكم بعد التحقق من توافر من یندبھ من قضاتھا بإصدار

 .“ ) من قانون التحكیم٥۸علیھا بالمادة ( المنصوص

 )المادة الرابعة(

 .نشرهمن تاریخ  ویعُمل بھ المصریة،ینُشر ھذا القرار بالوقائع  

 ٥/۱۰/۲۰۱۱صدر في 

 وزیر العدل         

 الجندي المستشار/ محمد عبد العزیز 

  



 
٣٤ 

 

 

 

 الدولي التجاري للتحكيم الإقليمي القاهرة مركز
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